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 موجهـة مـن الأمـين العـام إلى     ٢٠١٢ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٩رسالة مؤرخة       
  رئيس مجلس الأمن

  
  السيد الرئيس،   
ــايتكم إلى      ــه عنـ ــشرفني أن أوجـ ــة  يـ ــالتي المؤرخـ ــاني ٩رسـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠١٢ينـ

)S/2012/28 (      ــة الكــاميرون ــه لجن الــتي أبلغــتُ فيهــا رئــيس مجلــس الأمــن بالتقــدم الــذي أحرزت
ــة، وإلى  ونيجير ــا المختلط ــة ل ــ ي ــالة الجوابي ــس المؤرخ ــالرس ــاني ١١ ةرئيس المجل ــانون الث ــاير / ك ين
٢٠١٢) S/2012/29( ،أنــشطة فريــق الأمــم تمويــل  علمــاً بــاعتزامي مواصــلة ا أحــاط فيهــتيالــو

وفي نفـس الـسياق، أود إبلاغكـم في         . الميزانيـة العاديـة   من موارد   المتحدة لدعم اللجنة المختلطة     
  .ة بآخر ما حققته اللجنة المختلطة من إنجازات وما اضطلعت به من أنشطةهذه الرسال

تنفيـذ قـرار   كـي تتـولى تيـسير       وكما تعلمون، أنـشأت الأمـم المتحـدة اللجنـة المختلطـة               
 يالحــدودبــالخلاف  المتعلــق ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين الأول١٠محكمــة العــدل الدوليــة المــؤرخ 

قد عملتُ باستمرار على تيسير تنفيذ قرار محكمة العـدل          و.  الكاميرون ونيجيريا  والإقليمي بين 
  .الدولية عن طريق بذل المساعي الحميدة، وبدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة

الحـدود البحريــة، وتيــسير  ووتـشمل ولايــة اللجنـة المختلطــة دعـم تعلــيم الحـدود البريــة       
شأن ، وتقــديم التوصــيات بــ بــذلكينعنــي الــسكان المتــسوية أوضــاعســحب الــسلطة ونقلــها، و

وتـشمل الإنجـازات الـتي تحققـت حـتى الآن في تنفيـذ قـرار                .  التي ينبغـي اتخاذهـا     تدابير بناء الثقة  
، وعلـى  )٢٠٠٣ديـسمبر  /كـانون الأول (المحكمة سحب السلطة ونقلها في منطقة بحـيرة تـشاد           

ــة   ــه /تمــوز(طــول الحــدود البري ــرة باكاســي  )٢٠٠٤يولي ــةانطلقــت ا(، وفي شــبه جزي في  لعملي
ــران ــه /حزي ــة   )٢٠٠٨أغــسطس /آبفي  تمــت و٢٠٠٦يوني ، وكــذلك ترســيم الحــدود البحري

الفريـق  التي أصـدرها    توصيات  الووافقت اللجنة المختلطة أيضاً على جميع       ). ٢٠٠٧مايو  /أيار(
ــة، بمــا في ذلــك الأحكــام المتعلقــة بالتعــاون عــبر الحــدود بــشأن       العامــل المعــني بالحــدود البحري

  ).٢٠١١مارس /آذار(لهيدروكربونية المتداخلة على جانبي الحدود البحرية الرواسب ا
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 تيـسير العمليـة سـلمياً، بمـا في ذلـك      ٢٠١٢عـام  على مـدى    وواصلت اللجنة المختلطة      
 أهـم  مـن  و.عن طريق المساعدة في الإبقاء على قنـوات الحـوار والاتـصال مفتوحـة بـين البلـدين                 

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٠ث في الأسـابيع الـتي سـبقت         التطورات ما شهدته نيجيريا مـن أحـدا       
فعلـى الـرغم    .  لتقديم طلب إعادة النظر في حكم محكمة العدل الدوليـة          ي النهائ ، الموعدَ ٢٠١٢
 من النظام الأساسي للمحكمـة تـنص   ٦١ وغير قابل للاستئناف، فإن المادة       نهائيٌالقرار  من أن   

. هفي غضون عـشر سـنوات مـن صـدور         القرار   في   يمكن في ظلها إعادة النظر    الحالات التي   على  
وبعد مشاورات مكثفة مع خبراء قـانونيين، وعلـى الـرغم مـن اعتمـاد برلمـان نيجيريـا بمجلـسيه                     

 مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة،        ٦١المـادة   اسـتعمال   التماساً يطلب فيه من الـسلطة التنفيذيـة         
  .٢٠٠٢ الحكم الصادر عام قررت الحكومة الاتحادية عدم تقديم طلب لإعادة النظر في

وأقرت اللجنة المختلطة في دورتها التاسـعة والعـشرين، الـتي عقـدت في ياونـدي يـومي                    
، آخـــر النتـــائج الـــتي خلـــص إليهـــا الفريـــق الفـــني المـــشترك  ٢٠١٢أغـــسطس / آب٣١ و ٣٠

 ١ ٨٤٥ الطرفـان رسميـاً حـتى الآن علـى           اعتـرف و. للمساحين من التقييم الميداني الـذي أجـراه       
واعتمـدت اللجنـة المختلطـة أيـضاً     .  كيلومتر من الحـدود البريـة   ٢ ٠٠٠ومتراً من أصل نحو     كيل

 الــذي أعــده ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٦الاســتنتاجات الــتي خلــص إليهــا التقريــر المــؤرخ 
فريق الخبراء المستقل المنشأ لحل الخـلاف المتـصل بجبـل توسـو، غـير أن اللجنـة المختلطـة قـررت                  

ــذ ه ــ ــاطق     إرجــاء تنفي ــيح للخــبراء بحــث الخلافــات القائمــة بــشأن من ذه الاســتنتاجات لكــي تت
وإضـافة إلى ذلـك، عمـل الوفـد النـيجيري           . أخرى، وذلك بهدف حل الخلافات بصورة شمولية      

علــى تعجيــل النظــر في مــشروع الاتفــاق الإطــاري للتعــاون عــبر الحــدود بــشأن الرواســب           
  .البحريةالهيدروكربونية المتداخلة على جانبي الحدود 

طق الحدوديـة الـتي لم تُحـدد بعـد بحلـول      اومن المتوقع الانتهاء مـن التقيـيم الميـداني للمن ـ       
الأمـر   ؛٢٠١٤، بينما ستُعالج المناطق المختلف عليها المتبقية بحلـول نهايـة عـام              ٢٠١٣نهاية عام   

م الحـدود،  عملية تعيين الحدود، ووضع الخرائط النهائيـة، وتعلـي   إكمال  من شأنه أن يتيح     الذي  
غير أن الانتهاء مـن معظـم أعمـال تعلـيم الحـدود يتوقـف علـى مـدى                 . ٢٠١٥بحلول نهاية عام    

  .قدرة الطرفين على تسوية نقاط الخلاف المتبقية في أقرب وقت ممكن
وأكدت اللجنة المختلطة من جديد عزمها على بدء المرحلة النهائيـة مـن أعمـال رسـم                    

 مــن ةشــاملوضــع خطــة  وشــددت علــى ضــرورة ؛٢٠١٣الخــرائط في النــصف الأول مــن عــام 
المتبقية من الحـدود البريـة، واسـتخراج إحـداثيات          قاطع  أجل إنجاز المهام المتبقية، ومنها تقييم الم      

ولهـذا الغـرض، اتُّفِـق علـى أن تنتـهي رسميـاً أعمـال تعلـيم الحـدود في عـام                      . حدود تقسيم الميـاه   
ة من الخرائط التي تـبين خـط الحـدود وتُـسمى     ، وعلى تحرير محضر بذلك يُذيل بمجموع     ٢٠١٥
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وهذا المحضر الذي يشمل قائمة بالإحـداثيات الجغرافيـة للخـط           . “الخرائط المتفق عليها قانوناً   ”
فيمـا يتعلـق    “ وثيقـة مرجعيـة ملزمـة     ”الحدودي المتفق عليها في خلال التقيـيم الميـداني، يـشكل            

  .بتعليم الحدود بين الكاميرون ونيجيريا
تقارير المراقبين المدنيين التابعين لمنظمة الأمـم المتحـدة بـأن الهـدوء مـستتب علـى          وتفيد    

  .طول الحدود البرية وفي شبه جزيرة باكاسي
وفي الوقت نفسه، واصلت لجنة المتابعـة الـتي أنـشئت بموجـب اتفـاق غرينتـري المـؤرخ                    

 أعمالهـا بعـد      بشأن سحب السلطة ونقلها في شبه جزيـرة باكاسـي،          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢
ــسلطة في    شــبه جزيــرة باكاســي مــن نيجيريــا إلى الكــاميرون في      “ منطقــة”النقــل النــهائي لل

، ســبقت الاجتماعــاتِ الثلاثــةَ الــتي عقــدتها لجنــة ٢٠١٢وفي عــام . ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١٤
حظـت لجنـة المتابعـة تحـسن الأوضـاع في شـبه             ولا . قـام بهـا مراقبـون إلى باكاسـي         المتابعة زيـارةٌ  

العلاقــات بــين المجتمــع المحلــي تحــسُّن جزيــرة باكاســي، كمــا يتــضح مــن تزايــد عــدد الــسكان و 
ــة الــثلاث في     . والــسلطات ــة الأخــيرة طريــق تــربط بــين المنــاطق الفرعي وقــد أُصــلحت في الآون

ــامَ بيــسهل  باكاســي، الأمــر الــذي  ــة وتــشييدَ القي ساكن دائمــة للمــوظفين   مــالأنــشطة التجاري
  .المدنيين في المنطقة

مـن  ن  شتكووعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن السكان المحليين لا يزالون ي             
 “المنطقـة ”القيود المفروضة على أنشطة صيد الأسماك، ويحتجون على تدهور الحالـة الأمنيـة في           

عـت حكومتـا الكـاميرون ونيجيريـا        ووقّ. سيما أعمال القرصـنة    بسبب الأنشطة الإجرامية، ولا   
 ى أمــور منــها علــى اتفــاق للتعــاون الأمــني عــبر الحــدود يــنص عل ــ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٦في 

التـزام الطـرفين بتـسوية مـا يـثيره الـسكان            يعيـد تأكيـد     تسيير دوريات مشتركة على الحـدود، و      
  .المحليون من مسائل تتصل بالأمن

تخــاذ تــدابير لبنــاء الثقــة لا تقــديم الــدعم ٢٠١٢وواصــلت اللجنــة المختلطــة طيلــة عــام    
 تعلـيم الحـدود،  بعمليـة  ترمي إلى حفظ الأمن وتحسين الظروف المعيشية للـسكان الـذين تـأثروا         

لقيام بمبادرات تهـدف إلى زيـادة الثقـة بـين الحكـومتين والـسكان الـذين تـأثروا بعمليـة تعلـيم                       لو
احثات بين الحكـومتين وفريقـي الأمـم        وفي هذا السياق، وُضعت خارطة طريق بعد مب       . الحدود

واعتباراً لخارطة الطريق هذه، نُقح إطار عمـل الأمـم          . يين في الكاميرون ونيجيريا   رالمتحدة القط 
المتحدة للمساعدة الإنمائية لكل بلد من البلدين على نحـو يراعـي احتياجـات الـسكان المتـأثرين                  

ج مشاريع تتعلـق بـالأمن الغـذائي، والميـاه،          ففي الكاميرون، تشمل وثيقة البرنام    . بتعليم الحدود 
والــصحة، والطاقــة، والبيئــة، وكــذلك مــشاريع للتمويــل البــالغ الــصغر المــدر للــدخل ومــشاريع 

وفي نيجيريــا، تركــز المــشاريع علــى ســبل كــسب العــيش، والميــاه، والتعلــيم،   . للتــدريب المهــني
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 المختلطـة أن تطلـب مـن الـشركاء،          وتعتـزم اللجنـة   . والطاقة، وإعادة التوطين، والبنى الأساسـية     
فور الانتهاء من دراسـات الجـدوى وتقـدير التكـاليف، تقـديم الـدعم لمـشاريع ترمـي إلى تعزيـز                      

وبالإضـافة إلى   . التعاون الاجتماعي والاقتصادي عبر الحدود وتنمية المجتمعات المحليـة الحدوديـة          
أبريـل  / نيسان ٢٥نجامينا في   ذلك، اجتمعت هيئة حوض بحيرة تشاد على المستوى الوزاري في           

وانعقــد في أعقــاب ذلــك .  لمناقــشة خطــة اســتثمارية تهــدف إلى تطــوير منطقــة الحــوض ٢٠١٢
الاجتمـــاع مـــؤتمرُ القمـــة الرابـــع عـــشر لرؤســـاء الـــدول والحكومـــات الأعـــضاء في الهيئـــة، في   

عالجـة  ، ووقع فيه الاتفـاق علـى تمديـد ولايـة خليـة الأزمـة المـشتركة لم        ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٣٠
سـيما حالـة انعـدام الأمـن الناجمـة عـن الأعمـال الـتي                 المشاكل الأمنية في المناطق الحدوديـة، ولا      

  .تقوم بها عناصر مجموعة بوكو حرام شمالي خط الحدود البرية بين الكاميرون ونيجيريا
تتوقـف أنـشطة لجنـة     ،الأوله مرفق ـ من   ٤والفقرة   من اتفاق غرينتري     ٦لمادة  لووفقا    
، موعـدِ انتـهاء الفتـرة الانتقاليـة الخاصـة الـتي تمتـد لخمـس                 ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٤ة في   المتابع

  . “المنطقة”سنوات بعد نقل السلطة في 
، يتعين على اللجنة المختلطة أن تقوم بمـا يلـي           ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وبعد    
  : أعمالهاكي تختتم
  لنهائية؛الانتهاء من أعمال تعليم الحدود ووضع الخرائط ا  )أ(  
تيسير نصب معالم الحدود البريـة بتمويـل مـن الـصندوق الاسـتئماني لأغـراض                  )ب(  

  أنشطة تعليم الحدود؛
تعزيــز التعــاون عــبر الحــدود، بمــا في ذلــك التعــاون البحــري، والمراقبــة الأمنيــة     )ج(  

  المشتركة على طول الحدود البرية؛
طة اللجنــة المختلطــة إلى تنفيــذ اســتراتيجية الانــسحاب عــن طريــق تــسليم أنــش  )د(  

  .اللجنة الثنائية المشتركة وغيرها من الهياكل على الصعيد دون الإقليمي
 بالكامــل مــن أمــوال ٢٠٠٣وأود أن أشــير إلى أن اللجنــة المختلطــة مُولــت حــتى عــام    

، مُولـت أنـشطة اللجنـة المختلطـة         ٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٤وخـلال الفتـرة مـن        .خارجة عن الميزانيـة   
وقدمت حكومات أوروغواي وإيطاليا وباكستان والبرازيـل       . العادية للأمم المتحدة   الميزانية   من

وبنغلاديش والسويد وكندا والنرويج والنمسا تبرعات عينية للأعمـال الموضـوعية والتقنيـة الـتي          
بالإضـافة إلى ذلـك، تلقـت       ). حيـث زودتهـا بـالخبراء العـسكريين والقـانونيين         (تقوم بهـا اللجنـة      
متي الكــاميرون ونيجيريــا دعمــاً لوجــستياً؛ كمــا قــدمت هاتــان الحكومتــان،   اللجنــة مــن حكــو



S/2012/954  
 

12-66303 5 
 

يرلنــدا الــشمالية والاتحــاد الأوروبي   أإضــافة إلى كنــدا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و     
  .تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لأغراض أنشطة تعليم الحدود

ة المهــام الــتي لا يــزال يــتعين    وبــالنظر إلى فعاليــة البعثــة مــن حيــث تكاليفهــا، وأهمي ــ       
التنفيـذ الـسلمي لقـرار محكمـة العـدل الدوليـة، أعتـزم             في  الاضطلاع بها مـن أجـل المـضي قـدما           

طلب موارد إضافية من الميزانية العادية لتغطية تكاليف سير أعمال اللجنـة المختلطـة للفتـرة مـن         
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١

  . و ممتنا أن تطلعوا أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالةوأرج  
  

  مون -   كيانـب) توقيع(
  


	رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	السيد الرئيس، 
	يشرفني أن أوجه عنايتكم إلى رسالتي المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2012 (S/2012/28) التي أبلغتُ فيها رئيس مجلس الأمن بالتقدم الذي أحرزته لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، وإلى الرسالة الجوابية لرئيس المجلس المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2012 (S/2012/29)، والتي أحاط فيها علماً باعتزامي مواصلة تمويل أنشطة فريق الأمم المتحدة لدعم اللجنة المختلطة من موارد الميزانية العادية. وفي نفس السياق، أود إبلاغكم في هذه الرسالة بآخر ما حققته اللجنة المختلطة من إنجازات وما اضطلعت به من أنشطة.
	وكما تعلمون، أنشأت الأمم المتحدة اللجنة المختلطة كي تتولى تيسير تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بالخلاف الحدودي والإقليمي بين الكاميرون ونيجيريا. وقد عملتُ باستمرار على تيسير تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية عن طريق بذل المساعي الحميدة، وبدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة.
	وتشمل ولاية اللجنة المختلطة دعم تعليم الحدود البرية والحدود البحرية، وتيسير سحب السلطة ونقلها، وتسوية أوضاع السكان المعنيين بذلك، وتقديم التوصيات بشأن تدابير بناء الثقة التي ينبغي اتخاذها. وتشمل الإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ قرار المحكمة سحب السلطة ونقلها في منطقة بحيرة تشاد (كانون الأول/ديسمبر 2003)، وعلى طول الحدود البرية (تموز/يوليه 2004)، وفي شبه جزيرة باكاسي (انطلقت العملية في حزيران/يونيه 2006 وتمت في آب/أغسطس 2008)، وكذلك ترسيم الحدود البحرية (أيار/مايو 2007). ووافقت اللجنة المختلطة أيضاً على جميع التوصيات التي أصدرها الفريق العامل المعني بالحدود البحرية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعاون عبر الحدود بشأن الرواسب الهيدروكربونية المتداخلة على جانبي الحدود البحرية (آذار/مارس 2011).
	وواصلت اللجنة المختلطة على مدى عام 2012 تيسير العملية سلمياً، بما في ذلك عن طريق المساعدة في الإبقاء على قنوات الحوار والاتصال مفتوحة بين البلدين. ومن أهم التطورات ما شهدته نيجيريا من أحداث في الأسابيع التي سبقت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الموعدَ النهائي لتقديم طلب إعادة النظر في حكم محكمة العدل الدولية. فعلى الرغم من أن القرار نهائيٌ وغير قابل للاستئناف، فإن المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة تنص على الحالات التي يمكن في ظلها إعادة النظر في القرار في غضون عشر سنوات من صدوره. وبعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين، وعلى الرغم من اعتماد برلمان نيجيريا بمجلسيه التماساً يطلب فيه من السلطة التنفيذية استعمال المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة، قررت الحكومة الاتحادية عدم تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر عام 2002.
	وأقرت اللجنة المختلطة في دورتها التاسعة والعشرين، التي عقدت في ياوندي يومي 30 و 31 آب/أغسطس 2012، آخر النتائج التي خلص إليها الفريق الفني المشترك للمساحين من التقييم الميداني الذي أجراه. واعترف الطرفان رسمياً حتى الآن على 845 1 كيلومتراً من أصل نحو 000 2 كيلومتر من الحدود البرية. واعتمدت اللجنة المختلطة أيضاً الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي أعده فريق الخبراء المستقل المنشأ لحل الخلاف المتصل بجبل توسو، غير أن اللجنة المختلطة قررت إرجاء تنفيذ هذه الاستنتاجات لكي تتيح للخبراء بحث الخلافات القائمة بشأن مناطق أخرى، وذلك بهدف حل الخلافات بصورة شمولية. وإضافة إلى ذلك، عمل الوفد النيجيري على تعجيل النظر في مشروع الاتفاق الإطاري للتعاون عبر الحدود بشأن الرواسب الهيدروكربونية المتداخلة على جانبي الحدود البحرية.
	ومن المتوقع الانتهاء من التقييم الميداني للمناطق الحدودية التي لم تُحدد بعد بحلول نهاية عام 2013، بينما ستُعالج المناطق المختلف عليها المتبقية بحلول نهاية عام 2014؛ الأمر الذي من شأنه أن يتيح إكمال عملية تعيين الحدود، ووضع الخرائط النهائية، وتعليم الحدود، بحلول نهاية عام 2015. غير أن الانتهاء من معظم أعمال تعليم الحدود يتوقف على مدى قدرة الطرفين على تسوية نقاط الخلاف المتبقية في أقرب وقت ممكن.
	وأكدت اللجنة المختلطة من جديد عزمها على بدء المرحلة النهائية من أعمال رسم الخرائط في النصف الأول من عام 2013؛ وشددت على ضرورة وضع خطة شاملة من أجل إنجاز المهام المتبقية، ومنها تقييم المقاطع المتبقية من الحدود البرية، واستخراج إحداثيات حدود تقسيم المياه. ولهذا الغرض، اتُّفِق على أن تنتهي رسمياً أعمال تعليم الحدود في عام 2015، وعلى تحرير محضر بذلك يُذيل بمجموعة من الخرائط التي تبين خط الحدود وتُسمى ”الخرائط المتفق عليها قانوناً“. وهذا المحضر الذي يشمل قائمة بالإحداثيات الجغرافية للخط الحدودي المتفق عليها في خلال التقييم الميداني، يشكل ”وثيقة مرجعية ملزمة“ فيما يتعلق بتعليم الحدود بين الكاميرون ونيجيريا.
	وتفيد تقارير المراقبين المدنيين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة بأن الهدوء مستتب على طول الحدود البرية وفي شبه جزيرة باكاسي.
	وفي الوقت نفسه، واصلت لجنة المتابعة التي أنشئت بموجب اتفاق غرينتري المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2006 بشأن سحب السلطة ونقلها في شبه جزيرة باكاسي، أعمالها بعد النقل النهائي للسلطة في ”منطقة“ شبه جزيرة باكاسي من نيجيريا إلى الكاميرون في 14 آب/أغسطس 2008. وفي عام 2012، سبقت الاجتماعاتِ الثلاثةَ التي عقدتها لجنة المتابعة زيارةٌ قام بها مراقبون إلى باكاسي. ولاحظت لجنة المتابعة تحسن الأوضاع في شبه جزيرة باكاسي، كما يتضح من تزايد عدد السكان وتحسُّن العلاقات بين المجتمع المحلي والسلطات. وقد أُصلحت في الآونة الأخيرة طريق تربط بين المناطق الفرعية الثلاث في باكاسي، الأمر الذي يسهل القيامَ بالأنشطة التجارية وتشييدَ مساكن دائمة للموظفين المدنيين في المنطقة.
	وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن السكان المحليين لا يزالون يشتكون من القيود المفروضة على أنشطة صيد الأسماك، ويحتجون على تدهور الحالة الأمنية في ”المنطقة“ بسبب الأنشطة الإجرامية، ولا سيما أعمال القرصنة. ووقّعت حكومتا الكاميرون ونيجيريا في 26 شباط/فبراير 2012 على اتفاق للتعاون الأمني عبر الحدود ينص على أمور منها تسيير دوريات مشتركة على الحدود، ويعيد تأكيد التزام الطرفين بتسوية ما يثيره السكان المحليون من مسائل تتصل بالأمن.
	وواصلت اللجنة المختلطة طيلة عام 2012 تقديم الدعم لاتخاذ تدابير لبناء الثقة ترمي إلى حفظ الأمن وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين تأثروا بعملية تعليم الحدود، وللقيام بمبادرات تهدف إلى زيادة الثقة بين الحكومتين والسكان الذين تأثروا بعملية تعليم الحدود. وفي هذا السياق، وُضعت خارطة طريق بعد مباحثات بين الحكومتين وفريقي الأمم المتحدة القطريين في الكاميرون ونيجيريا. واعتباراً لخارطة الطريق هذه، نُقح إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لكل بلد من البلدين على نحو يراعي احتياجات السكان المتأثرين بتعليم الحدود. ففي الكاميرون، تشمل وثيقة البرنامج مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والطاقة، والبيئة، وكذلك مشاريع للتمويل البالغ الصغر المدر للدخل ومشاريع للتدريب المهني. وفي نيجيريا، تركز المشاريع على سبل كسب العيش، والمياه، والتعليم، والطاقة، وإعادة التوطين، والبنى الأساسية. وتعتزم اللجنة المختلطة أن تطلب من الشركاء، فور الانتهاء من دراسات الجدوى وتقدير التكاليف، تقديم الدعم لمشاريع ترمي إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي عبر الحدود وتنمية المجتمعات المحلية الحدودية. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمعت هيئة حوض بحيرة تشاد على المستوى الوزاري في نجامينا في 25 نيسان/أبريل 2012 لمناقشة خطة استثمارية تهدف إلى تطوير منطقة الحوض. وانعقد في أعقاب ذلك الاجتماع مؤتمرُ القمة الرابع عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الهيئة، في 30 نيسان/أبريل 2012، ووقع فيه الاتفاق على تمديد ولاية خلية الأزمة المشتركة لمعالجة المشاكل الأمنية في المناطق الحدودية، ولا سيما حالة انعدام الأمن الناجمة عن الأعمال التي تقوم بها عناصر مجموعة بوكو حرام شمالي خط الحدود البرية بين الكاميرون ونيجيريا.
	ووفقا للمادة 6 من اتفاق غرينتري والفقرة 4 من مرفقه الأول، تتوقف أنشطة لجنة المتابعة في 14 آب/أغسطس 2013، موعدِ انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة التي تمتد لخمس سنوات بعد نقل السلطة في ”المنطقة“. 
	وبعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، يتعين على اللجنة المختلطة أن تقوم بما يلي كي تختتم أعمالها:
	(أ) الانتهاء من أعمال تعليم الحدود ووضع الخرائط النهائية؛
	(ب) تيسير نصب معالم الحدود البرية بتمويل من الصندوق الاستئماني لأغراض أنشطة تعليم الحدود؛
	(ج) تعزيز التعاون عبر الحدود، بما في ذلك التعاون البحري، والمراقبة الأمنية المشتركة على طول الحدود البرية؛
	(د) تنفيذ استراتيجية الانسحاب عن طريق تسليم أنشطة اللجنة المختلطة إلى اللجنة الثنائية المشتركة وغيرها من الهياكل على الصعيد دون الإقليمي.
	وأود أن أشير إلى أن اللجنة المختلطة مُولت حتى عام 2003 بالكامل من أموال خارجة عن الميزانية. وخلال الفترة من 2004 إلى 2012، مُولت أنشطة اللجنة المختلطة من الميزانية العادية للأمم المتحدة. وقدمت حكومات أوروغواي وإيطاليا وباكستان والبرازيل وبنغلاديش والسويد وكندا والنرويج والنمسا تبرعات عينية للأعمال الموضوعية والتقنية التي تقوم بها اللجنة (حيث زودتها بالخبراء العسكريين والقانونيين). بالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة من حكومتي الكاميرون ونيجيريا دعماً لوجستياً؛ كما قدمت هاتان الحكومتان، إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لأغراض أنشطة تعليم الحدود.
	وبالنظر إلى فعالية البعثة من حيث تكاليفها، وأهمية المهام التي لا يزال يتعين الاضطلاع بها من أجل المضي قدما في التنفيذ السلمي لقرار محكمة العدل الدولية، أعتزم طلب موارد إضافية من الميزانية العادية لتغطية تكاليف سير أعمال اللجنة المختلطة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	وأرجو ممتنا أن تطلعوا أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة. 
	(توقيع) بـان كي - مون

